
العامالنظامفكرةأعمالفيالدوليةالاتفاقياتأثر
"الخاصالدوليالقانونضوءليراسة"

"عمربلماميالدكعوربقلم

قيا@بها،يتميزالمعاصرالدوليالمجتمعأصبحالتيالبارزةالسمات

سياسيةالمجالاتهذهكانتسواءالمجالات،مختلففيالتعاونفكرةعلى

جدووأنماالصدفةوليدليم@التعاونوهذاغيرهاأواجتماعيةأواقتصاديةأو

هذاوينظمحاجاته3وتعدالدوليالمجتمعاعددفيسريعلتطورنتيجة

الدخولهذانست@هدفولنالدول.بينالاتفاقياتمنأنواعبإبرامالتعاون

تحديدوعليها.الموقعةالدولبينالعامالنظاماشكاليةفيهاتفصيلاتفي

صنالوطنيالقضاءموقف
العام.النظاممسألة

كانتإذاالحكمماهوالاتفاقيات،تلكخلالشسنبحثأخرىوبعبارة

اتفاقيةبمقتضىتقررتقدتطبيقها،القاضىمنالمطلوبالاسنادقاعدة

القاعدةتلكاستبعاديستطيعهلدولته؟فيالسائدالعامالنظامتخالفدولية

الأجنبيالقانونيطقأولدولتهالعامالنظاماعتباراتمعتعارضهابحجة
الاتفاقية؟لأحكامأعمالا

عنالاجابةحولالفقهاءاختلفلقد
المسألة،هذه

سببويرجع

هما:متعارضينمبدأينبينالتوفيقصعوبةإلىأساساالاختلافهذا

سطف@.جامعةلادارية،اوالحلومالحقوقبمعهدأستاذ(.)
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التيالدوليةالاتفاتيةبمقتضيالقاضىالتزامفييتمثلالأول:الهدأ
الاتفاقية.فيعليهاالمنصوصالاسنادقاعدةبشأندولتهعليهاوقعت

أجنى،لقانونالوطنيالقاضيتطبيقامكانعدمهوالثافي:المبدأ
دولته.فيالعامالنظانماعتباراتمعيتعارضالقانونهذاكانإذا

كلالتوقيععندتقومأنيمكنالتيالفروضهناسنتناولوهكذا

مباحث.أربعةضمنالاتفاقية

الاتفاقية.منالعامالنظاماستثناءحالةيعابمالأول:المبحث

الاًالقانوناسشعادعدمالنصحالةيدرسالثالي:المبحث
منجنبي

النظاممفهوممعيتعارضالقانونهذان-ولوالوطني،القاضيطرف

العام

الدفعأعمالعلىالاتفاقيةسكوتحالةيتناولالثالث:

لاتفاقية،فيالاسنادقاعدةلهتشيرالذيالأجنبىالقانونضدالعامبالنظام

القاضي.لدولةالعامالنظاممعأحكامهاتعارضتماإذا

فيهايحقمحددةلاتحLالنّصحالةيبينالرابع:المبحث

العام.بالنظامالدفعأعمالعلىالمتعاقدةالدولفيللقاضي
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ولابئالمبحث

المعاهدةأوالإتفاقيةمنالعامالنظاماستثناءحالة

العام:النظاممفهوم

فتعددتالعام،النظامتعريففيكاختلافهمأمرفيالشراحيختلفلم

لايكادتعددًاالتعريفات
حيثمنالعامالنظامفكرةبالتاليوتباينتينتهى،

التعريفاتهذهأنالاالتعريفات،هذهمنهاانبعثتالتىللنزعةتبعانطاقها،

ينصبجوهريةفكرةعلىتجمعتكادأنهاالاالتفاصيل،فياختلفتوان

ومضمونهاالفكرةهذهمفهومكانواندولة،كلفيالعامالنظامعليها

عنويعبرلأخرى،دولةمنيختلف
العامةبالمصلحةيعرفبماالفكرةهذه

أماقتصاديةأمسياسيةالمصلحةهذهكانتسواءالوطنية،المصلحةأو
أدبية.أمعية،ابئ

ةومتغيرنسبيةالعام،النظامبهايرتبطالتيالأفكارهذهأنومعلوم

ممامحدد،زمنوفيمعينمجتمعفيإليهاينظر
مناختلافاذلكعنينجم

انعكسوقدالعام،النظاملفكرةوتصورهاتحديدهافيلأخرىدولة
أحيانا،الدوليالتعاونعلىسلباالعامالنظامفكرةتصورفيالاختلاف

النظاماعتباراتالاتفاقيةتخالف@مرةكلفيالعامالنظامإلىيلجأوأصبح

إلىأحياناالاتفاقيةهذهيعرضمماتلك،أوالدولةهذهمنظورمنالعام

أهميتها.فتفقدالعامللنظاممخالفتهابسببتطبيقهاعدمخطر

ةلفكرالدوليةللاتفاقياتابرامهاعندالدولتحتاطماعادةولذلك

ليالعامالنظام
منها.صريحاموقفاتتخذ

المشكلةهذهتلافيإلىالأولىالوهلةمنذالاتفاقيةواضعوايتنبهقد

المبدأينأحدبتغليبيقضىالاتفاقيةفيصرجنصبادراجوذلكمسبقا،
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فإنهالعام،النظامتغليبعلىاتفقفإذا"الاتفاقيةأوالعامالنظام"الاَخرعلى

المعاهدةأوالأتفاقيةفيالأعضاءالدولمندولةلكليمكنالحالةهذهفي

لأتفاقيةفيالواردةالاسنادقاعدةبتطبيقهتشيرالذيالقانونتطبيقاستبعاد

المعروضالقاضيلدولةالعامالنظاماعتباراتمعنصوصهاأحدتعارضإذا

الدولأوالدولتينبينمشكلةهناكتكونلاالفرضهذاوفيالنزاع.عليه

منيعتبرماتقديردولةكلحقمنإذالمعاهدة.أوالاتفاقيةعلىالموقعة

يتعارضانهرأتإذاالاتفاقية،نصوصمننصأيفتستبعدالعام،النظام

فىتشيرالحديثةالاتفاقياتوأغلبدولتها.فيالعامالنظاماعتباراتمع

عدةنوردأنويمكنإليها،الانضمامأوالتوقيععندالعامالنظامعلىتحفظها

الفرض.هذاأوالحالةلهذهتطبيقات

الموقعةللدولالحريةتركعلىصراحةاشارتعديدةاتفاقياتفهناك

إذاالعام،بالنظامبالدفعالاحتفاظعلىبحقهاالمعاهدةأوالاتفاقيةعلى

لها.الأساسيةالمبادىءمعنصوصهاتعارضت

ومن
يةتسومشروعاتفاقية'Jالمثاسبيلعلىنذكرالاتفاقياتهذه

La)بالميراثالمتعلقةالمنازعات success ion)سنة"لاهاي"فيانعقدتالتى

1 9 2 5X 1 9 2 8 العام(التحفظي)الشرطإلىالاتفاقيةهذهأشارتحيث1

(CLAUSEde réserve générale)دولةلكلالحقفأعطتالعام،النظامأو

منيعتبربماظتحت@أنالاتفاقيةهذهفيعضو
ي@لالحقجعلتأيالعام،النظاء

النظاممعتتعارضالاتفاقيةنصوصآنرأتإذاالعامبالنظامالدفعفيدولة

مةالمبر"لاهاياتفاقية"فيالعام(بالنظامالاحتفاظ)شرطأدرج؟(1)العام

1سنةفي 9 7 ."بهوالاعترافالصحيحالزواج)باشهاروالمتعلقة6

1 ( Jacques l ury : L
'

éviction de la loi normalement compétente : l
'

ordre public internationa

la fraude à la lo i . Ed . 1992 , P

الأولالعد@والاقتمادالقانونمجلةالقوانين،وتنازعالعامالنظاممبدأحافظ:الكريمعبدممدوحد.
1-والثافي 97 صالبصرةجامعة-1

طالقوانين،تنلزعالرحمن:عبدجادجابرالدكتور:مؤلفكذلكوانظر
.1 9 700,5 65.
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بالنظامبالدفعاقسكفيهايكوالمواضيعهذهمثلأنالمعروفومن
أنظمتهوتباينالزواجمفاهيملاختلافنظراالوطنية،آالمحاقبلمنالعام

لكلوالمدلطالزواجوهناكديني،شكلفييغالذك@الزواجفهناكالدولفي
القانونتحديدفياختلافاتإلىتؤدىوتقاليدعاداتالنوعينهذينمن

القوانين.بتنازعالأمريتعلقعندماالتطيقالواجب

1في:)المؤرخةالأوروثطالمجل@اتفافيةرتأشا؟ 1جوان7 9 68&

الأجنبي.القانونعلىالاطلاعطلبعلىالاتفاقالمتضمنة

1المادةفنصت المعلوماتاعطاءمنهاالمطلوبالدولةأنعلىمنها1

انهرأتإذاذلكترفضأنيمكنقانونها،عن
معلوماتاعطائهاشأنمن

بمصالحها.يمسأمامهاالمطروحةبالمنازعةتتعلق

وأمنها".بسيادتهاتخلأنشأنهاصنذلكعلىالاجابةأنرأتإذاأو

احالشرأحدأنالاالاتفاقيةهذهفيالعامالنظاماصطلاحيردلمأنهفرغم
المادة.هذهفيالعامالنظاممفهومبصددفعلانحنهليتساءل:

الشرطادراجفإنكذلك،الوضعكانإذاانهقائلا،ويجيب

المصلحةفمهومومطاطا،واسعايعتبرمفهومهلأننقده،يمكنالتحفظى

تعكسالمفاهيمهذهمثلانوالواقعالظروف.حسبتتغيروالسيادةوالأمن

ىأخرمعاهدةوهناكالاتفاقية.هذهفيالعامالنظامأوالتحفظىالشرط

وهيالتحفظيالشرطإدراجإلىكذلكأشارت
المتعلقة"لاهاي"معاهدة

Lesaccords)(ا)ا(القاضيانتخابباتفاقيات" d
'

élect ion de for)وردفقد

Xنوفمبر//ا5فيالمؤرخةالاهاي(اتفاقيةفي 1 9 6 1المادةفي5 ما-@ط:5

André Chappe lle : les fonctions de l
'

ord re public en droit international privé thèse , 1976 . P . 39
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J(تحتفظأنيمبههامتعاقدةدولةكلل
انتخالبباتفافياتالاعترافبعدم

منأوالمنتخبةبالمحكمةلهصلةلاالنزاعكانإذاالقاضى
@رأنشأنه

."منتخ@قاضيطرفمنالنزاعمحلالقضيةفيفصلإذابمصالحها

André)الأستاذ:ويقول Chappelle)ننسافىأنيمكنناكذلكوهنا

الحالبطيعةوهوالتحفظي(،)الشرطالشرطلهذاالحقيقيةالصيغةعن

.(1)المتعاقدةالدولهذهفيالعامالنظاممنيعتبربماالاحتفاظ

كلموتعةدولةلكلكذلكاحتفظتالتيالاتفاقياتصورومن
المعاهدةهذهتطبيقتعارضمتىالعام،بالنظامالدفعأعمالفيبحقهاالمعاهدة

مصر،بينوالاقامةالصداقةمعاهدةالقاضى،لدولةالعامالنظاماعتباراتمع

1سنةقيالمبرمةوتركيا، 9 3 7.

الشضيةالأحوالمسائلفيتطبقأنعلىالمعاهدتين،فينصوقد

المتعلقةبالقواعدالاخلالعدممعالدولتين،منكلفيالمتقاضينأحكام

العام.بالنظام

مصرفيالشرعيةالعلياالمحكمةأصدرتوقد
1سنة 94 6I. v

الأرحامذويبتوريثيقضيالذيالتركيالقانونتطيقعنفيهامتنعت
الشريعةيطبقالذيالمصريالعامللنظامذلكلخالفةالعصباتذويمع

المواريث.يخصفيماالاسلامية

مايلي:الحكمهذاحيثياتفيوجاء
الأمةوغالبالدستوربنصالاسلامالرمميودينهامصر"

المسلمين،من

معيتفقأنيمكنلا
اضحوانتهاكمنفيهالماآنفاالمذكورةالاتفاقيةفيجاءما

قطعيبدليلالثابتةأحكامهومخالفةقواعدعنوالخروجالدينلحرية

Andréرسالةانظر(1) Chappe llصاعلاهإليهاالمشار
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أحديخالفهلموبالاجماعالثبوت
من

اتفاقياتثلاثوهناك."المسلمينأئمة

لبنانأبرمتها
لبنان،فينافذةتكونوالكويت،والأردن،سورية،منكل@ع

بعضفيهاتتوفرلاكانتإذاالتنفيذية،الصيغةالاتفاقياتهذهاعطاءدون

مخالفاعليهبنيتالذىالسببأوالحكميكون)ألابينهامنالتيالشروط

لمبدأمناقضاأوالتنفيذنهاالمطلوبةللدولةالعامةالاَدابأوالعامللنظام

(1)دولية.عامةكقاعدةبهمعترف

فيالمؤرخهَوفرنساالجزائربينا@لبرمةالاتفاقيةئضمنت؟

l/أوت/26 9 6 فيالمؤرخرقمبالأمروالمصادقىعليهام،2

1@رنيوو@/ 9 الأحكامبتنفيذالمتعلقةالاتفاقيةمحلىالمصادقةالمثفمن&69
العامبالنظامالاحتفاظشرطوفرنصا،الجزائربينالمبرمةالمجرصين،و@سليم

الاحتفاظهذامنهاالرابعةالفقرةفيالاتفاقيةهذهتضمنتحيث@الملديقفي

المنابةبالدولةالخاصالعامالنظاميخالفماالقراريتضمنألالافيهاوجماء

"الدولة.تلكنطالمطبقةالدموميةالحقوقلمبادىءأوالفرارلتنفيذ

ركنيويبرفيالمتحدةالأممؤتمرعلهاصادقالئيالاتفاقيةونصا

1@ونيو/51بتاريخ 9 5 الأجنبيةالتحكيميةالقراراتباعتمادوالخاصة8

يحالفقدثنفيذهأوالقراراعتمادان"المانيةالففرةالخامسةدةUاليوتخميذها

(2)البلد".هدانيالعمامالدظام
.

@نويستخلص
فيالانضمامعلىوافقثقدالجزائر)أنالمادهذه

ومنلتحفظاثالا@اقيةهذه
عدمالتحفظات،هذه

هذهنصوصمخالفة

ب@(المصرالمحاماةمجدةالاتراك،مواريثفيالعامبالنطامالدفعةالرها@عبدالدينصلاحد.(1)

3ص 7^1 2 0 6 e-.

جالحماصالدولمماالقانرناللة:سدالدينعؤالدكتورأيضاالمعنىهذايحرانظر
ط2،

8و، 5-،1و6 4 7.

8رقمدالمرسومالاتفاق@لأهذهإلىالجنراؤرالضمت(2) 8-2 3 0فيالمؤرخ3 لصرنو5

5سنةفيعلهاالموقعليريرركقيةاتهاإلىبتحفظالانضمامالمتضحن ا.89
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الاتفاقيةهذهبنودمنبندخالففإذاالجزائرفيالسائدالعامالنظامالاتفاقية

أنالأخيرهذاوعلىللقاضيملزمغيريعتبرفإنهالجزائري،العامالنظام

الاتفا@ةنصتالعام.؟النطامباسمالتطبيقميدانمنالبندهذايستبعد

1سنةقيالمنعقدةوالجزائرمصر،بينالمبرمة 9 6 المتبادلةيالمساعدةوالمتعلقة4

أوالحكمالا@تضمن(aإالفقرةا7المادةفيوالقضالم@القانوفيوالتعاود
yا

التنفيذ،..إليهالمطلوبالبلدفيالعامالنظامما@الفمر

1سنةفيوالعراقمصربينالمبرمةالاتفاليةنصت؟ 9 6 والمئلقة4

1المادةليوالفضائيالقانولميوالتعاونالمتبادلةا@المماعدةبشمأن الثانهةالفقره9ْ

لةالدونطالعامالنظامقواعدأوالآدابيخالفماشضمنالحَ@3يكونألا"

عثجالث@
1)سلطتها.أومحاكصهاأمامده

النصالأحكاملتهنفيذا@ا@ةالعربيةالدولحِامجةاتفاقيةفيوردكما

@ا@بةو@التناليذالهاالمطلو@ىولةالدمفىالعامةوالآدابالعامالِنظامعلى

نهيخما@ديرصاللطة
منهالفحارحماممائنفجذوعدم

ا@امالنظامم@
مههْعموك@ا@لىةم@لىلمجدأمناتضاالحكمكافيا@أو!ن@ا،ايعَامةالآفىاباأو

دول@
ب

معالجكميتضمنالابذلكويراد
النظامم@غم@اصفمعبقارض@ما

يالفففينىالأموممها@لوديطالقاضيواللىولة،هذهفىم@الطالاَدابأواليام

مماوا@صن@رِئيمرا@وجودهعدمأوالتعارض@هذايقدرالذبمب@و

أسبابه.فيطء

،1ونصت 1ةب1 لووئيالقفطابىانؤا@تبافىلونالتطاتماقيةمن4

1مارسأ5فيالمؤرخةوالمغربالجزائر، 9 6 3j@فمرموعيبها،@الم@ا
6 1سبتمبربرهليروِ@6وب8 9 6 ال@ما@لل@طة@بهوز"جلإةعلىط9

العددالمقارن،للقانونالمغربيةالمجلةالله.عبدالدينعزد.(1)
6الرابع؟ @القما@لمال@كليةا@4

والاجماعية،والاتتصادية
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قانونحسبالانابةهذهكانتإذاالقضائيةالانابهَتنفيذترفضأنالطلب
أوبالسيادةتخلأنشأنهاشكانأومخئصة،غيرالطلباليهالمقدمالبلد
أنيجبالذىللبلدالعاماوالنظامالامن

à/52المادةونصتالتنفيذ.فيهيغ

العامللنظاممخالفايعتبرشىءأىعلىالحكماحئواءعدم"الاتفاقيةنفسصن
"التنفيذ...فيهالمطلوبللبلد

3المادةوكذلك / 3 بأنالختصةالسلطةتكتفي"الاتفاقيةنفسمن7

اا@الضِ؟د"ئخهخ@@تإذا*،حيدسا
،7

س

ارزقىا،-اإحاأا:صمحضشماتأ،لآكل

علىيثىءيحتويلاتنفيذهاالمطلوبالأحكامكانتإذاوفيمائسلمها،
العامالقانونلمبادىءأوفيهالأمرتنفيذالمطلوبللبلدالعامللنظام@الف

البلد".هذافيالمطبق

لي
1دةUانص@ط فيالفانووالتعاونالمتبادلةالمساعدةاتفاقيةمن3

قمرمرسومبموجبعليهاالمصمادقوتون@رالجنرائردينوالقضا@ي
6 3.4 5 1@يالمؤرخ0 ا@هاافدمبجوزللسلطةفيؤي4

البلدثانونحسبالانال@كانتا@الضًائية!الانابةتنفيذترلهضأنالطالص

كانأوكورةالملالسلطةلاخئصاصتالعهًعرالطليإليهالممًدم
شأنهامن

داالتنفيلليهيغأنيجبيال@للبلاالعامالطامأوالأمنوبالسمهادة(ثخلأد

1المادةول@مص 1وؤالمبرمةالقضالمقكالئعاونالمطفةالا@ا@ةمند/9

1@ا*لر 9 7 0»-
للملدالجامينظاممخالفايعترشىءأنع@ا@مكماحتواءيم

والبلد،ذلكليا@بقالمامالهًانون2ىلمبا@ولاالثقهذفبهالمطلو@
لحكَملا

لا.لي@المحكومالشيءفىةإبيهبالنسبةواكتسبالبللىف@ث@رثضا@ا@

السلطةلائكتفىلصثالتىالائفاث@نمصرمن3/@الماد@ةاوك@

مةاللازالسروطفيهاتتوفرالعقودكان@ا@@ا!لمح@يانةاهم@

المطلوبالأحكامكانتاذاوفيماتسلم@االذكبماا@لطل!فيحتهاصلا@اث

الأمرتنفيذالجطلوبللبلدالعامللنطاممحالفشىءعلىتحئويم@ل!@ذَها

.(1البلدهذافيالمطبقالعامالفمانودنكلبءالا@أو@@
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1المادةونصت يةروالجمهوالبلجيكيةالمملكةبينالقضائيةالاتفاقيةمنح/4

7بأمرعليهاالمصادقالجزائرية 0-6 مما81فيالمؤرخ0
اذابر@و

منالتنفيذكان
.(1)"الطلبإليهاالمقدمللدولةالعامبالنظاميخلأنشأنه

1المادةونصت من3
ماعط:على"الطفلحقوقاتفاقيةا

يةحرالحقهذاويشملالتعبير،حريةفيالحقللطفليكون-1

اعتبارأىدونوإذاعتها،وتلقيهاوالأفكارالمعلوماتأنواعجميعطلب

وسيلةبأيةأوالفن،أوالطباعة،أوبالكتابة،أوبالقول،لهمواءللحدود،

الطفل.يختارهاأخرى

ينصأنبشرط(oالقيولبعضالحقهذاممارسةاخضاعيجوز-2

مايلي:لتأمينلازمةتكونوأنعليها،القانون
حمعتهم.أوالغيرحقوقاحترامأ-

الاَدابأوالعامةالصحةأوالعامالنظامأوالوطنيالأمنيةi--ب
1المادةونصتالعامة 5

الاتفاقية:نفسمن

ينتكوحريةفيالطفلبحقوقالأطرافولالدىتعترف-1

السلمى.الاجتماعحريةوفيالجمعيات

2-yضةالمفروالقيودغيرقيودبأيةالحقوقهذهممارسةيجوز

الأمنلصيانةديمقراطيمجتمعليالضرورةتقتضيهاوالتيللقانونطبفا
الاَدابأوالعامةالصحةلحمايةأوالعامالنظامأوالعامةالسلامةأوالرطن@
تم.وحر،الغيرحقوقلحمايةأوالعامة

"

1لننبالاجماعالمتحدةالإمأقرتالمعنىهذاوفي 1ديسمبر6 9 6 6

الافتصاددةبالحقوقخاصةالأولىللانسان،الدوليةللحقوقا@ماقهتين

والسياسية،المدنيةبالحقوقخاصةوالثانيةوالثفافية،والإجتماعية

التربو@ة.للأيئغالالوطشالديوان1984c-?،القضامميةالاتفاثاتالطر(1)
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الانسكحقوقمبادىءعنخروجفيهمادولةبهتقدمعملفإى

ااحترامأممطيلاقىالابالضرورةيجبالجوهرية،أوالأساسبة
ً

افاعترو
من

السلطةأوالقضائيةالسلطةمنذلكنأص@سواءالأخرىالدولقبل

(1)السياسية.

كلأحكامهاتلزمإذالطفل،حقوقلاتفاقيةبالنسبةالأمرونفس

المساسشأنهامناتفاقيةبأييسمحولااليهاانضمتأووقعتالتيالدول

اليالدولةفيالعامللنظامصارخاانتهاكايعدذلكفيإذتجاهلها،أوبها

الانتهاك.هذافيهايقع

منو@ستخلص
أمرين:عليهاالتوقيعتمالتيالاتفاقياتهذه

الأمر

الدفعفكرةأعمالعلىالنصعنحرصتعليهاالموقعةالدول

أوالأسسمعتتعارضأنشأنهامنالتياتفاقيةأكماضدالعاملالنظام

مجتمعكيانعلهاينهضالتيالمبادىء
لأس@هذهكانتسواءالدولة،هذه

وأدبية.اجتماعيةأواقتصاديةأوسياسيةالمبادىءأو

لأمر
العامالنظاممنيعتبرماتقديرأمرتركتالاتفاقياتهذه

الختصة.للسلطات

صالسابقالمرجعحافظ:الكريمعبدممدوحد.(1)
1 2 7.
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الثافيانبحث

الفاضيطرفىمنالأجنبيالقانوناستبعادعدمعلىالنصحالة

الإثفاقيةعلىالموقعةالدولةفي

لكلالعامبالنظامالاحتفاظتركعلىتنصالاتفاقياتبعضكانتإذا
منالعكس@الاتفاقياتءلىبعضنجدفإنناالاتفاقيةموقعهَءلىدرا،

ولوالاتفاثيةأحكامضدالعامبالنظامالدفعأعمالعدمعلىتنصذلك
الاتفاقيةتتضمنقدالقاضي،لدولةالعامالنظاممعتتعارضأحكامهاكانت

الاتفالمجةفيالأعضاءالدولفيالقاضيلجوءامكانعدمعلىصراحةالنص

الاتفاتيةتقضيالذكطالقانونلاستبعادالعامالنظامفكرةاستخدامالى

القانونتطبيقعنالامتناعالوطنيلللقاضىيجوزلاوحينئذبتطبيقه،

ومنلدولته.العامالنظاماعتباراتمعيتعارضأنهبحجةالأجنبى
هذه

معتتعارضكانتولوالاتفاقيةأحكامتغليبعلىنصتالتيالاتفاقيات

2فيالجؤرخة"بروكسل"اتفاقيةالقاضي،لدولةالعامالنظام 1أفريل8 9 6 8

ضعتووالتيالمعنويةوالأشخاصللشركاتJ:المتبابالاعترافالمتعلقة

2للمادةتطبيقا 2 من0
بالمادةالاتفاقيةهذهذكرتانفبعدروما""معاهدة

حيثالعام،للنظامالتقليديالتحفظيالشرطعلىتنصالتىالتاسعة

إذادايلي:فنصت؟فيها،يتدخلأنالعامللنظاميمكنلاحالةحددت

واحد،مساهمأوبشريكبتأسيسهايسمحقانونيمقتضىشركةتكونت

متناقضةالسببلنفسالشركةهذهاعتباريمكنلافإنه
العامالنظاممع

(1)الخاصالدوليالقانونفيبمفهومه
الاتفاقيةبيننزاعنشوبحالةففي

هيالاتفاقيةأحكامفإنالمتعاقدةالدوللأحدالقواعدأووالمبادىءالمذكورة

"إدول.اهذهاحدىفيالعامبالنظامالتذرعيمكنولاتغلبالتي

Andréانظر(1) Chappelle:صالسابقالمرجع
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ةلإشارويمكنالدول.لهذهالداخليالغامبالنظاميعتدلانهأوضحوبمعنى

أوت51فيالمؤرخةوفرنساالمغرببينالمبرمةالاتفاقيةإلىكذلكهنا
1 9 8 القضالط.والتعاونوالعائلية،الشخصيةالأحوالوالمتضمنة1

منالرابعةالمادةنصتفقد
مايلي:علىالاتفاقيةهذه

استبعادهيمكنلاالاتفاقية،هذهبواسطةالمعينالبلدينتانونان"

النظاممعتوافقهعدميظهركانإذاللبلدينالقفمائيةالسلطةطرفمن

هذهقيالعامالنظامشرطعلى(FrançoisMonoger)الأستاذويعلقالعام.

أكلمنمعتبرةمجهوداتبذلالبلدينقضاةعلىيتعينانه"بقولهالاتفاقية

فىوينتهيلكليهما،العامالنظاممعتتنافىقدالتيالبلديناخ@لافاتقبول

انظرالطرفين،منصعبةتكونأنهافيشكلاالمجهوداتهذهبأنالقول

للبلدين.الشخصيةالأحوالفيالمتباينةللاخثلافات

الاسلاميةللشريعةيخضعهاالتىالشخصيةالأحواليطبقفالمغرب

الالأحونظامبينكبيرايبدواختلافوهووالاحترامالتكاملتفرضالتي

.(1)البلدينل@الضخصية

كبيرجانبيعارضهبلفقهيا،اجماعاينللمالفرضهذاأنغير

من
الدفعاستخدامإلىالالتجاءعدمعلىالصرجالاتفاقمنبالرغمالفقه

قوانينها.ضدالعاملالنظام

النصمنبالرغمانهالفرض،هذايرفضالذي(2)الفقهىالجانبويرى

غمرفإنهالعام،بالنظامالدفعإلىالقاضىالتجاءعدمعلىالاتفاقيةفيصراحة

للمفاهيمالوقتنفسفيومدركاللمجتمعممثلاباعتبارهلهيحقذلك

،0 1
1 ( Revue cri tique de droit in t . privé . N

°
1 . 1 984 .P)

1الخاصالدوليالقانوفيالوسيطراشد:ساميةوالدكترةرياضالمنعمعبدفؤادد،(2) 9 74 1L

2 09
,
e.
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بلالماالأحرمنحالباْيبهاالمساسيمكنلاالتىوالجوهريةالأساسية

لهتبينإذاللقاضي
للحجتمعالعامالنظاممعتتعارضانهاالاتفاقيةتطبيقمن

ميدانمنيس@تبعدهماانالعالمي(،العام)النظامعنهيعبرالذيالمعاصرالدولي

جنو@كقوانينعنصركة،اعتباراتعلىتنهضالتيالقوانينمثلتطبيق،

بصفلأوآدممثهالانسانكرامةمعتتعارضالتيالقوانينوكذلكافريقيا،

أواللىول@،العدالةلمبادىءمخالفةعلىتنطوكطالاتفاقيةكانتوإذاعامة،

(1)الطيعي.القانونبمبادىءتصطدم

الاتفاثها@ف@العامالنظاممسألةعنالنظرغضأناعتقاديوفي

ومساسًابلفحسب،الوطنيةالسيادةعلىفقطليسخطرايشكلالدولية،

الث@الدولةأنذلكإلىاضافةكيانها.عليهايقومالتيالأساسيةبالمبادىء

م@دا@ثها@نتفقدفهاالعامالنظامأسسبانتهاكالاجنبيةللنظم

العام.النظاممنيعتبرلاومايعتبرلمانظرتهافيالدول،

2صالسابق،المرجعراشد:ساميةوالدكتورةرياضالمنعمعبدفؤادد.(1) 10.
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الثالثالمبحث

الدولةليالقاضيام@اعنام@علىا@فاقيةسوتحالة

الاجنبيالقانونلطبيقعناثفات@ةعلالموقمة

تشيرلاعليهاالموقعةالاتفاقيةكانتإذااتباعهيثعينالذيالحلماهو

بالنظامالدفعأعمالفيبحقهاالاتفاقدولمندولةلكلالاحتفاظحقإلى

منرأممطذهبالعام؟
فىالقاضيالتجأإمكانبعدمالقولإلىالفقه

ةلاشارعنالاتفاقية)سكوتالحالةهذهفيالعامالنظامفكرةاستخدام

لاتفاقية،لأحكاموفقاالتطيقالواجبالقانونلاستبعادالعام(النظامإلى

علههاالموقعةالدولمندولةلكلعحناماإذافعاليتهاتفقدقدالاتفاقيةلأن

تعارضبحجةإرادتها،وبمحضتشاءحينالاتفاقيةأحكامتطبيقبرفض

العام.النظاماعتباراتمعالاتفاقيةأحكام

عنأبرمتالذىوالهدفالاتفاقيةروحعلىوحفاظاوعليه
لمحله

النظاممفهومترجيحعدمالاتفاقيةعلىالموقعةأوالمتعاقدةالدولعلىيتعين

أحكامتطيقيتعينوبالتالم@الاتفاقيةأحكامعلىدولتهافيالسائدالعام
قية.لاتفاا

يتزعمالذممط(Lewald)الأستاذويرى
تركناإذاانهالرأى،هذا

الظامفكرةأعمالفيالاتفاقيةعلىالموقعةالدولتقديرحريةإلىالأمر

المتعاقدةللدولةكانإذامعينةتنازعقاعدةفلماذاتقديراتها،حسبالعام،

(1)العام.نظامهاترجيحفيالحق

Jacquesالظر(1) Maury:صالسابقالمرجع
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ىفيرهذا،رأيه(Lewald)الأستاذتشاطرلاالفمَهاءغالبيةأنغير

يجبالحالة،هذهفيالاتفاقيةسكوتانالمعنى،هذافي(Niboyt)الفقيه

منالاتفاقيةعلىالموقعةأوالمتعاقدةللدولحرمانأنهعلىيفسرالا
الأخذ

الاتفاقيةعلىالموقعةالدولحرمانأنلكàالعام،بالنظامالدفعفيبحقها

منالعام،بالنظامالدفعأعمالمن
شديدالاتفاقيةتطبيقيجعلأنشأنه

الاتفاقية.فيالأطرافالدولعلىالوطأة

ينتبهونلاالاتفاقيةأطرافأنالأخيرفي(Niboyt)الأستاذويرى

لةدوكللاختلافنظراالعام،النظاممسألةإلىالاتفاقيةعلىالتوقيعأثناء

النظاماعتباراتاستثنينافإذاالعام.النظاملفكرةتصورهافيالأخرىعن

منالعام
هذهمثللاثارةوتفادياصعبا،يصبحتطبيقهافإنالمعاهدة

ضمنيةمسألةأنهعلىالعامالنظامإلىالنظريجبالمستقبل،فيالصعوبات

النصإلىيحتاجلاوبالتاليالمعاهدة،علىالموقعةالدولمندولةكلفي

فيالعامالنظامووظيفةيتماشىالرأكطهذاأنوالواقع(1)المعاهدة.فيعليه

والمعاهداتالقانونفيالمستقرةالعامةالمبادىءمنيعتبرفهوالمجتمع

قتومنتطبيقهإلىالاشارةيشترطلاولهذاالقضاء،وأحكاموالاتفاقيات

فياستثنائهعلىينصلمإذاضمنيشرطيعتبرفهوحالة،كلوفيلاَخر

المعاهدة.أوالاتفاقية

Jacquesانظر(1) Maury
صأعلاهاليهالمشار:
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الرابعالمبحث
محددةحالاتليالعامياليظامالدلعأهمالعلىالنصحالة

الدفعاستخدامعلىالحالاتبعضؤالائفاقهةتنصانيحدثقد
يبقىالسؤالأنالاالاتفاقية،أحكامتحاهمحددةحالاثفيالعامبالن@ظام

هذهغيرفيالعامبالنظامالدفعاعمالعدميتعينكانإذافيمامطروحا

الاتفاتية؟هذهفيعليهاالمنصوصالحالات

منرأكطذهب
الدفعأعمالعدمعلىالاتفاقبأنالقولإلىالفقه

الهدفأنذلكcجائزمعهنةمسائلأومسألةبشأنالعامبالنظام
ذكرمن

المستقبل،فيمشاكلاثارةتفاديهوسمبقاعليهاوالاتفاقالمسائلهذهمثل

9أكلبفيالاتفاقيةإليهتهدفماوهذا حيان.1

لِننالاتفاقكانإذامامعرفةهو،هناإليهالاشارةتجدرماأنغير

عدمبشأنالاتفاقيةعلىالموقعةالدول
يقصرالعامبالنظامالدؤعْعمالا

امككعدمهذاعلىيترتبأنهأمالاتفاقيةفيالأطرافالدولعلىأثره

عدمتعيينأممطمطلقبشكلالمسألةهذهبصددالعامبالنظامالدفعأعمال

لإتفاتيةفيأطرافالغيرالدولمواجهةفيحتىالعامبالنظامالدفعأعمال

شكلا"بقولهالسؤالهذاعلى"رياضالمنعمعبدفؤاد"الأستاذ:يجيب

تمنحهامتيازهوانمامعينبحقتمسكهاعنالمتعاقدةالدولاحدىتنازلأن

علىصحصولهامقابلالمعاهدةفيالأطرافالأخرىالدولإلىالدولة

12صالسابقالمرجعراشد:ساميةوالدكتورةرياضالمنعمعبدفؤادد.(1) 1.
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معينبحقاممسكعنالدولةتنازلبأنالقولالمنطقيمنكانلذلكمماثل،

لاالاتفاقيةفيالأطرافالدولمواجهةفي
عنتنازلهايعني،

بالنسبةالحقهذا

الأخرى.الدوللكافة

العامالنظاممجالفيالمنطقهذاأعمالانقائلا:إيستدركأنهالا

القاضيمجتمعفيالفانوفيالنظامعليهايقومالتيالأسسعنتعبيرابوصفه
يتسمفهوقانونها،تطيقالمرادالدولةباختلافيختلفأويتجزأأنيمكنلا

.(1)والوحدةالعموميةبطابع

تجاهالعامبالنظامالدفعتجزئةيمكنلافإنهالأساس،هذاوعلى

يعتبرأنفإمامعينةمسائلأولمسألةبالنسبةالتطبيقالواجبةالاجنبيةالقوانين

مخالفغيريعتبرأنواماالعامللنظاممخالفاالقاضىدولةفيبهاالمساس

ذلكالاتفاقيةعلىموقعةغيركانتولوحتىالدولجميعتجاهالعامللنظام

ينهضالتيوالمبادىءبالأسم@تلاعباشلثبلايعتبرالعامالنظامتجزئةأن

العموميةبطابعيتسمبنامرالعام؟فالنظامالقاضي،مجتمعكيانعليها

و
ة.حدلوا

التطليقتعتبرالتيالدولمندولةقامتإذاأنه،يتبينتقدمومما

بابرامهاولكنهادولتها،فيالدبعأوبهالقياميجوزلاالعامللنظاممخالفافيها

معاهدة
عنالصادرةالتطليقباحكامبالاعتراففيهاتلتزممعينةدولمع

التطليقأحكامأنيفيدفإنهذلك،فعلتفإذاالمعاهدة،فيالأطرافآمحا

الحالهيالدولة؟هذهفيالعامللنظاممخالفةتعدلمالخارجفيالصادرة

تعتبرهكانتوقدمؤخراالطلاقتحريمعنتراجعهابعدلاسبانيابالنسبة

العام.للنطاممخالفامضىفيما

.112صالسابقالمرجعراشد:مامية.ةوالدكتوررياضالمنعمعبدفؤادد.(1)
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0فيالمؤرخةلاها@ط()معاهدةبالفعلإليهتوصلتماوهذا جويلية7
1 9 0 مننصيبهاالمسألةهذهأخذتأنبعدبالطلاقبالاعثرافالمتعلقة5

فيةمرلأولالمسألةهذهطرحتإذحولها،مستفيضةدراسةوبعدالنقامق

ابتداءالاعترفهذايسرىأنعلىبالطلاقالاعترافبقصدالاهاى(رمؤتم

بالنسبةسوىقدالمشكلكانفإذاالمعاهدة،هذهتطيقفيالشروعيوممن

كلالموقعةغيرللدولبالنسبةالحلفماهوالمعاهدة،علىالموفعةللدول
لقدمحاكمها؟أماموالمنازعاتالأحكامظكتطرحأنبشأنالمعاهدة،

بمساليتعلقفيماأنهالمذكورةالاهاكط(معاهدةمنالسابعةالمادةا
أمامبهاالنطقبمجردالمفعولساريةتصبحفإنهاالجسمافيوالانفصالالطلاق
العالمدرلكلفيبهاومعترفامقبولةالأحكامهذهتعدوبالتالينحتصةمحكمة

المعاهدة.فيالواردةالشروطمراعاةمع

موحلولايجادقصدوغيرهاالاتفاقيةهذهمثلابرامانويلاحظ
حدة

النعيةمنالأقلعلىوهذابينها،فيماالتعاونفيالدولورغباتيستجيب

لكونواسع،بشكل2المحافيتطقلمالفكرةهذهأنمنبالرغمالنظرية،
تتمتعالأخيرةهذه

تجاهالعامبالنظامالدفعأعمالفيتقديريةبسلطةدائما

الأجنبية.القوانين

و
فإنالعامالنظاممسألةبشأنآالمحاتحفظاتكانتومهماكللىع

)جانبالجانبهذايخصفيماالأقلعلىملموماأصبحالدولبينالتعاون

كلدمعقوالأملأنالاالاتفاقية،أطرافعلىمقصورأنهولوالعام(النظام

تعميم
هذهالىالدولمنكبراعددبانضماماماالمستقبل،فيالحلهذا

كلىالاتفاقيةفيالأعضاءغيرالدوللباقيبالنسبةالحلبتعميمواماالاتفاقية،

والاقتصادية.المهنيةالاتحاداتواقامةالتعاونعلىيشجعذجي

تماما،تزولقدالعامالنظامظاهرةفإنواسع،بشكلهذاتحققوإذا

لينالتقاربطريقعنوذلكالدولي،المجالفيحدتهاتخغفالأقلعلىأو

بمد@هونمرالفكرةهذهنجاحأنالاالتعاون،مجالاتمختلففيالادول

الدول.بين"القانوفيالاشتراك"عنصرتوفم
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الحلاصة

بالنظامالدفعشرطادراجحولعامبشكلملاحطهيمكنماان

سلاحايعدالعامالنظامأنهوالدولية،الاتفاقاتفيادراجهعدمأوالعام،

المبادىءحمايةجهةمنيضمنلكياستخدامه،فيالاعتداليجبحدينذو

الايجبأخر،جهةومنالقاضى،مجتمعكيانعليهايقومالتيالأساسية

الفوانينتطبيقلمنعكوسيلةالقاضىطرفمنالعامالنظاماستخداميتحول

لته،دوفيالعامالنظامتنتهكفعلاأنهامنوالتأكدفحصها،ونàالأجنبية،

منانطلاقا
الخاصة.والاجتماعيةالسياسيةالقاضيمعتقدات

علىمبنييكونأنيجبالعام،النظامباسمالاتفاقيةأحكامفاستبعاد

كيانينهفعليهاالتىالأساسيةوالنظمالاجتماعيةالعدالةومفاهيمالمنطق

مجتمعه.

ومتفهمامتفتحايكونأنالقاضىمنيتطلبهذاأنولايثك

ليالدووالمجتمعمجتمعهلواقعكاومدرواعياالخاصمالدوليالقانونلحاجات
عامة.بصفةحوله

الدديالأثرإلىينظرأنالقاضىعلىيجبالهدف،هذاولتحقيق
الاتفاقية.تطبيقعلىالعمليةالناحيةمنيترتب

منالتحققحدعنديتوقفالايجبالقاضىدورفإنأدقوبمعنى

د@أنبلالمجردة،الناحيةلاسأمالعامالنظاممعتتنافىالاتفاقيةكون
Iره

مدىوالاتفاقيةتطبيقعلىتترتبالتىالعمليةالنتيجةبحثإلىأيضايمتد

دولته.فيالسائدالعامالنظاممعتعارضها
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أعمالهعندمقيدغيرالقاضىأنإلىهنانشيرأنبالذكرويجدر

يلتزمالتىالاعتباراتبنفصرالدوليةالاتفاقياتمجالفيالعامافظاملفكرة

الداخلي.المجالفيالعامالنظاممنيصَبرلماتحديدهعندبها

ذلكفيوالسمبب
القانونمجالفيالعامالنظامأعمالكونإلىيرجع

الطيعىالمجرىتقطعأنهاإذالخطورة،بالغةنتائجإلىيؤديالخاصالدولي
بتعطيلهوذلكالدولي،المجالفيالختلفةالأفرادولعلاقاتالدوليةللمعاملات

لتطيقمانعاوبالتاليالمعاملات،هذهبتنظيمتتكفلالتيالاسنادلقاعدة

jازàخاصبوجهالقوانينوتنازععام،بوجهالخاصالدوليالقانونهار

الخاصالدوليالقانونفيالعامالنظاممجاليكونأنالطبيعيعنفإنهلذلك

الداخلي.القانونعلاقاتفيأعمالهامجالشأضيق

لاهذالكن
Bati)الأستاذ:يقول@هنا؟يعنى ffol)المشرعان

قدمادولةفيالوطنى
بتطبيقلمالعادولمشرعيلكلبياضعلىتوقيعامنح

وولحتىالوطنيالقانونعلىوتفضيلهالأجنبيالقانون
يتعارضالأولكان

الثال@.دولةفيالسائدةالأساسيةوالمبادىءالعلياوالمصالحالمثلمع

والمكان،الزمانحيثصنتتغيرنسبيةالعامالنظامفكرةكانتولما

مجتمعفيمعينوقتفيالسائدةالأساسيةبالأفكارلارتباطهانظرا
محدد

قتودولتهفيالسائدالعامالنظامبمفهوميتقيدأنالقاضىعلىيتعينفإنه

."العامالنظامحالية"بمبدأعملاأمامهالمطروحللنزاعفصله
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